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	الجمعية العامة
	
	مجلس الأمن

	الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة
	
	السنة السادسة والسبعون

	البند 5 من جدول الأعمال
	
	

	الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة
	
	




		رسائل متطابقة مؤرخة 15 أيار/مايو 2021 موجهة إلى كلّ من الأمين العام ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة

	فيما تُتابع إسرائيل سياسةَ الأرض المحروقة في فلسطين المحتلة، أراني مضطرا مرّة أخرى إلى توجيه نداء من أجل الإنسانية والمسؤولية والعمل الدولي العاجل على وقف هذا العدوان العسكري الإجرامي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلا تحت نير هذا الاحتلال غير الشرعي.
	ففي أقلّ من 24 ساعة عن صدور آخر رسالة موجّهة مني إليكم، كثّفت السلطة القائمة بالاحتلال من قصفها على قطاع غزّة المحاصَر، وأطلقت موجة من التقتيل عبر أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وحفّزت عصاباتها وميلشياتها من المستوطنين برعاية الدولة على شنّ هجمات إرهابية، مما خلف القتلى والجرحى بالعشرات والدّمار على نطاق واسع. ومرة أخرى، يقف العالم شاهدا على حدوث جرائم ضد الإنسانية كان تعهّد منذ زمن بعيد بألاّ تصيب ويلاتُها مجدّدًا المدنيين الأبرياء. 
	وكلُّ هذا يجري في وقت يُحيي فيه الشعب الفلسطيني بخشوع ذكرى النكبة، تلك البَليّة التي ظلّ يرزح تحت نيرها منذ عامي 1947/1948، حيث لم تنقطع عنه أعمال الاضطهاد وسلب الممتلكات والاجتثاث من وطنه، ولم تلح له في الأفق أي بوادر لنهاية هذا الظلم التاريخي. 
	لقد قُتل نحو من 140 فلسطينيا، بينهم 39 طفلا و 22 امرأة، وجُرح أكثر من 000 1 شخص، منهم 254 طفلا، فيما تعرّض كثيرون إلى جروح بليغة جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تُواجهها غزّة منذ 11 أيار/مايو. ولا تزال الأُسر تتعرّض للتدمير، حيث أودت الضربات الجوية الإسرائيلية التي تعرّض لها مخيم الشاطئ للاجئين بحياة سبعة أفرادٍ من أسرة واحدة، ولم يسلم من هذه المذبحة سوى رضيعٌ في الشهر الثاني من عمره، بعد لحقت به إصابات وأضحى يتيمًا فاقدا لأسرته بأكملها. 
	ولكنّ هؤلاء الناس، الأطفالُ منهم كمَا النساء والرجال، كانُوا أحياءً في بداية هذا الأسبوع، يتطلّعون إلى احتفالات العيد ويحدوهم الأمل في بلوغ أيامٍ أفضل وأكثر عدلا، غير أنّها أيامٌ لم يَشهدوها لأنّهم أضحوا الآن في عداد الموتى والجرحى الذين سقطوا بالعشرات جراء هجوم إسرائيل المتعمّد على المناطق المدنية، جريمةُ الحرب هذه التي تُقترف على مرأى من العالم. 
	وفي الضفّة الغربية المحتلة، أسفر استخدام إسرائيل للقوّة الفتّاكة ضدّ المتظاهرين المدنيين عن مقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وما زال الفلسطينيون يُستهدفون أيضا بهجمات إرهابية عنصرية يُنفّذها، بحماية تامّة من القوات الإسرائيلية، متطرّفون إسرائيليون يدركون أنّ العقاب عن جرائم القتل لن يمسّهم، ويتباهون بمناعة من المساءلة طالما عملت إسرائيل على ممارستها ضدّ الفلسطينيين. وفي هذه اللحظة بالذات، يجوس المستوطنون الإسرائيليون خلال الديار في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، مُصدرين التهديدات والاعتداءات على الأسر الفلسطينية.
	وما فتئت أعداد المشردين بسبب العدوان الإسرائيلي في ازدياد، وهي الآن تفوق 000 10 مدني بحسب التقديرات. وقد اضطُرّ الفلسطينيون المفجوعون الى الاحتماء بالمدارس والمساجد وحتى بالمستشفيات التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وذلك في خضم جائحةٍ ساريةٍ وفي سياق نُدرةٍ في الحصول على المياه والأغذية والخدمات الصحية، وبعد أن تسبّبت الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تستهدف غزّة، والتي أضحت مدعومةً الآن بقصف المدافع والدبابات، في تدمير آلاف المنازل، ودكّ عمارات سكنية بأكملها ومبان تجارية، منها بنايات تؤوي صحافيين، وفي إلحاق أضرار بُبنى تحتية مدنية حيويةٍ أخرى. وليس هناك من خيارات أخرى للجوء في غزّة التي لا ملجأ فيها من القنابل، والتي ما زال فيها الحصار اللاشرعي الذي تفرضهُ إسرائيل برًّا وجوًّا وبحرًا يُشكّل سجنًا لمليوني شخص، ويرقى إلى مستوى العقاب الجماعي الشامل والجريمة ضدّ الإنسانية.
	وفي 13 أيار/مايو، وفي إطار واحدةٍ من أشرس حملات القصف، أطلقت 160 طائرة حربية إسرائيلية 450 صاروخا في غضون فترة لا تتجاوز 40 دقيقة؛ أي بمعدل 11 ضربة جوية كلّ دقيقة، استهدفت بشكل متعمّد منطقة مدنية، وتسببت في تحويل منازل وأحياء إلى رُكام، وفي دفن أُسر بأكملها تحت أنقاض المباني المشتعلة، لتنبعث بذلك في المنطقة روائحُ الموت الصادرة عن الجثث المشوّهة والمتفحّمة. فكيف لأي إنسان أن يُدافع عن هذه الفظائع؟ وكيف له أن يُبرّر جرائم الحرب هذه؟ ومع ذلك، لا تخضع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى المحاسبة أمام القوانين نفسها التي يتعيّن على كل بلدان العالم أن تحترمها.
	وفي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الذخيرة الحيّة وغيرها من التدابير الفتاكة في مهاجمة المتظاهرين الذين كانوا يتظاهرون ضدّ العدوان على غزة، وضدّ التهديد الوشيك بالطرد القسري للفلسطينيين من ديارهم في القدس الشرقية المحتلة، وضدّ الهجمات والاستفزازات الإسرائيلية على المسجد الأقصى/الحرم الشريف. وفي 14 أيار/مايو، قُتل في يوم واحد 11 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب الاستخدام المفرط للقوة المميتة من جانب إسرائيل ضدّ المحتجين. وراح المسعفون وسيارات الإسعاف، التابعون لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يهرعون جيئةً وذهابا في نجدة أكثر من 500 جريحا فلسطينيا تعرّضُوا لطلقات الذخيرة الحيّة، والرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، والقنابل الارتجاجية، وعبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ولاعتداءات بدنية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، حيث لم يسلم من هذه الهجمات حتى المُسعفون أنفسهم، وكلّ ذلك في انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي الإنساني.
	أمّا الاستخدامُ المفرط وغير المبرَّر للقوّة المميتة، سواءٌ في الضّفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أمْ في قطاع غزّة المحاصَر، فهو يرسمُ صورةً قاتمةً عن استهتار إسرائيل بأرواح الفلسطينيين. فهذه الأعمال ليس لها ما يبرّرها ولا ما يفسّرها، لأنّها أعمال لاإنسانية ولا مشروعة تندرج كلّها ضمن سياسة ممنهجة هدفُها المتعمّد هو خلقُ بيئة قائمة على الإكراه بواسطة العنف والقمع والخوف. وهذه الأعمال المارقة عن القانون التي تقترفها كلٌّ من إسرائيل، السلطةُ القائمة بالاحتلال، وقواتُ الاحتلال التابعة لها والمستوطنون ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وبالتالي لا بُدّ من أن يقف أمام طائلة القانون كلُّ من تعمّد ارتكاب أعمال غاشمة من أعمال الإرهاب والتّقتيل والتّدمير.
	وفي الوقت نفسه، تتواصلُ الهجمات العنيفة والعنصرية التي تأتيها الجماعات اليهودية الإسرائيلية المتطرّفة ضدّ المواطنين الإسرائيليين من أصول فلسطينية، وهو ما يزيد من تفاقم حلقة العنف هذه. وفي هذا الصدّد، أعربت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن قلقها إزاء أمور من بينها ”عدم تدخّل الشرطة الإسرائيلية عندما كان مواطنون إسرائيليون من أصول فلسطينية يتعرّضون لهجمات عنيفة، واستغلالُ الجماعات اليمينية المتطرفة لوسائل التواصل الاجتماعي في تحريض الناس على جلب ”الأسلحة والسكاكين والهراوات والقبضات الحديدية“ من أجل استخدامها ضدّ المواطنين الإسرائيليين من أصول فلسطينية“. وكشفت أيضا التقارير الواردة بشأن هذه الهجمات المزعجة عن استخدام الشرطة للقوة بشكل مفرط وتمييزي ضدّ هؤلاء المواطنين، حيث تم اعتقال مئات الفلسطينيين. وفي هذا الصدد، شدّدت المفوّضة السامية بالقول: ”إنّي أُذكّر حكومة إسرائيل بواجبها في حماية كل المقيمين والمواطنين دون تمييز على أساس مفاهيم ”الأمّة“ أو الانتماء الديني أو العرقي، وبواجبها في الحرص على المساواة في المعاملة أمام القانون“.
[bookmark: _Hlk72847263]	ومما يؤسف له أنّ السياسيين الإسرائيليين ما زالوا يستنهضون العناصر المتطرّفة بخطاباتهم الحماسية والتحريضية التي تُثير المزيد من الهجمات على الفلسطينيين. وتقفُ الهجمات الشرسة التي يشنُّها المستوطنون الإسرائيليون المسلّحون والمتطرفون ضدّ الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، شاهدًا آخر على نار العنف التي يؤججها خطابُ الكراهية المتهوّر والاستفزازي هذا. ففي حي الشّيخ جراح، تُظهر مقاطعُ فيديو مستوطنينَ إسرائيليين مسلّحين بصدد إطلاق النار على الفلسطينيين واقتحام منازلهم. ومما لا شك فيه أنّ هذه الهجمات المكثّفة من قبل المستوطنين هي جزء لا يتجزأ من حملة التهجير القسري التي تشنُّها إسرائيل في الشيخ جراح، والتي تُذكّرنا بالإرهاب وبالهجمات التي شنّتها الميليشيات الصهيونية، وطردت على إثرها مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم خلال النكبة، تلك المَظلمة الجسيمة التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
	إنّ المجتمع الدولي يشهد عيانًا الآن نتائجَ عقود من العمل على عرقلة جهود المساءلة على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة. فلا عُذر لمجلس الأمن في أن يواصل السكوت على عدوان إسرائيل وجرائمها، ولا في أن يواصل التقاعس عن العمل. وإنّه لمن دواعي الخزي ألاّ يكون المجلس قد نهض من أجل الوفاء بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ولفرض سيادة القانون، وذلك في وقت ترتفعُ فيه كلَّ دقيقةٍ أعدادُ القتلى والجرحى والمفجوعين من المدنيين الأبرياء، ويجتمعُ الناس من كلّ أنحاء العالم للاحتجاج والتضامن والدعوة إلى التحرّك لوقف هذه المجزرة وللمُناداة بالحرية والعدالة للشعب الفلسطيني.
	وقد يتساءل المرءُ كيف تسنى لإسرائيل الاستمرارُ كلّ هذا الوقت في الاستهانة التامّة بالقانون الدولي دون تبعات؟ والجواب بكل بساطة هو أنّ إسرائيل تزداد جرأةً بفضل هذا الصّمت الذي لا يبعثُها إلاّ على ارتكاب الجرائم الهمجية وانتهاكات لحقوق الإنسان التي لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين. 
	أمّا الحُجج التي تُساوي بين ”الجانبيْن“ فهي حججٌ ظالمةٌ وغيرُ مقبولة. لقد ظلّ الشعب الفلسطيني يُعاني من جرائم هذا الاحتلال طوال 54 عاما دون طائل. فهو عندما يلتزمُ الصّمت وضبطَ النفس في معاناته لوحشية الاحتلال الإسرائيلي، ترى العالم لا يأبه له. لكنّه عندما ينتفض في وجه هذا الاحتلال الغاشم، يأتيه التأنيب بأشكال ليس أقلّها المواعظُ فيما لإسرائيل ”من حقوق الدفاع عن النفس“، التي هي خطاب منفصلٌ بالكامل عن سياق هذه الأزمة وأسبابها الجذرية، ومفارقٌ تمامًا لمقتضيات القانون الدولي التي لا تمنعُ الحماية عن السكان الخاضعين للاحتلال، بل هي تَضمَنُها لهم.
	وليس من المنطقي ولا من الأخلاقي أن تتوقّعَ من شعبٍ أعزل خاضع للاحتلال أن يقبل بالاعتداء عليه مرارا وتكرارا من قبل المحتل، وأن تجدَ بعد ذلك الأعذار لهذا المحتل فيما يقوم به من تجاوزات وتضع أمنَه فوق اعتبارات الأمن البشري الأساسية. إنّ مثل هذه الحُجج والمعايير المزدوجة تجلبُ العار على من يدّعون احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ويدّعون الاهتمام بحياة البشر. 
	إنّ قضيةَ فلسطين تظلُّ أطولَ بنود جدول أعمال الأمم المتحدة أمدًا، وذلك مردّه بشكل كبير إلى تقاعسِ مجلس الأمن عن النُّهوض بمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق، وإلى عدم تنفيذه لقراراته. لذا، على المجلس أن يتجاوز شلله ويتّخذ إجراءات تُنهي ليس فقط أعراض هذا الظُّلم الذي نشهده بألمٍ في هذه اللحظات، بل أيضا أسبابه الجذرية، أي الانتزاع الشّامل للممتلكات، والاحتلال المتواصل منذ 54 عاما، والفصل العنصري، والاضطهاد المسلَّط من قبل إسرائيل، السُّلطة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني.
	إنّ المسألة تتطلّب العمل بشكل عاجل من أجل إنقاذ الأرواح البشرية التي ما تزال في خطر بسبب استمرار إسرائيل في حملتها الوحشية على الأطفال والنساء والرجال العُزّل، ومن أجل إنقاذ ما تبقَّى من حظوظ التوصُّل مستقبلا إلى إحلال السّلام والأمن. ولذلك، نحن نحثّ قادة العالم وشعوبه وبلدانه على العمل الآن، بشكل حازم ومن منطلق الإنسانية والإحساس بالمسؤولية، على اتخاذ ما يلزم من التدابير، بما في ذلك التدابير القانونية والجزاءات، من أجل وضع حدّ لهذا الظُّلم البواح.
	وتأتي هذه الرسالة عطفا على الرسائل السابقة البالغ عددها 717 رسالة، التي وجهناها بشأن الأزمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي هي أرض دولة فلسطين. وتشكّل تلك الرسائل، المؤرخة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 (A/55/432-S/2000/921) إلى 14 أيار/ مايو 2021 (A/ES-10/863-S/2021/466)، سجلاً أساسياً للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في حق الشعب الفلسطيني منذ أيلول/سبتمبر 2000. ويجب أن تُحاسَب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جميع جرائم الحرب هذه وعلى أعمال إرهاب الدولة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة.
	وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
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